
 الجزائــر – أفضت النتائج الأولية التي 
أفرزتها الانتخابات المحلية الجزائرية إلى 
بقاء نفس القوى السياسية المهيمنة على 
البرلمان في واجهـــة البلديات والولايات 
ولو بشـــكل متفاوت، مع تسجيل تراجع 
للمرشـــحين المســـتقلين، وهو الأمر الذي 
يكرس اكتســـاب الســـلطة لركائز جديدة، 
قـــد تكون حاســـمة فـــي أي رغبـــة لرجل 
الســـلطة الأول إذا أراد التجديد لنفســـه 
فـــي انتخابات 2024، وفـــق ما جرت عليه 

التقاليد الرئاسية بالجزائر.  
وفرض النمـــط الانتخابي الذي دخل 
حيز الخدمة منذ الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة تأخرا لافتا في إعـــلان النتائج 
الأوليـــة، بســـبب الاقتراع المفتـــوح الذي 
المترشـــحة  للوائـــح  إحصـــاء  يفـــرض 
وللأصـــوات التـــي حصل عليهـــا كل فرد 
منها، غير أن التســـريبات الأولية كشفت 
عـــن بقاء نفس القوى التـــي هيمنت على 
البرلمان، لتكون بذلك مؤسســـات منتخبة 

جديدة دون معارضة سياسية.
ورغـــم تنديـــد حركة مجتمع الســـلم 
وجبهة القوى الاشـــتراكية بما أســـمتاه 
”التجاوزات المســـجلة في عدد من مكاتب 
الاقتراع، على غرار العاصمة وقسنطينة 
وأم البواقـــي ووادي ســـوف“، والحادثة 
الطريفـــة التي أعلن عنها رئيس ســـلطة 
التنظيم محمد شـــرفي حول قيام رئيس 
مركز بمحافظة وهـــران بإخفاء محاضر 
الفرز، لم تسجل مشـــاحنات أو مشادات 

أو خرق لعملية التصويت.
وتعكس نسبة المشاركة الأولية المعلن 
عنهـــا من طرف رئيس الســـلطة الوطنية 
لتنظيم الانتخابات محمد شـــرفي حاجز 
العزوف الكبير للاستحقاقات الانتخابية 
من طرف الجزائريين؛ فرغم أن الانتخابات 
كانت محلية في البلديات والولايات، أين 
تدخـــل العلاقـــات الاجتماعيـــة والقبلية 
والمصالـــح اليومية، إلا أنهـــا لم تتجاوز 

عتبة الـ35 في المئة.
ولئن عرفت النســـبة تحســـنا مقارنة 
بالاســـتحقاقات الســـابقة فإنهـــا تبقـــى 
دون المأمول من طرف الســـلطة والطبقة 
السياســـية التـــي وجـــدت نفســـها غير 
مرغوب فيها مرة أخرى من طرف غالبية 
الشارع الجزائري، وتبقى أزمة الشرعية 
الشعبية تلاحقها رغم التحديات الداخلية 
والخارجية المطروحة، والتي تحتاج الى 

جبهة داخلية متماسكة.
وتأكد بذلك استمرار الرفض الشعبي 
لمسارات وخيارات السلطة المطروحة منذ 
عـــام 2019، وأن القطيعـــة مســـتمرة بين 
الطرفـــين، وأن الهدوء الـــذي يخيم على 
البلاد منذ إجهاض السلطة لاحتجاجات 
الحراك الشعبي لا يعكس الموقف الشعبي 
الحقيقي، بعدما قاطـــع نحو 65 في المئة 

من الجزائريين الانتخابات الجديدة.
وأبرزت النتائج الأولية المسربة بقاء 
جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل 
والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطي وحركة 
البنـــاء الوطنـــي وحركة مجتمع الســـلم 
في واجهة المشـــهد السياسي الجزائري، 
إلـــى جانب قطاع محدود من المرشـــحين 
المســـتقلين، مما يقدم تطمينات سياسية 
للسلطة، ويجعلها في مأمن مما يمكن أن 
تشكله المعارضة الراديكالية من تهديدات 

لها.  
وإذ ســـجلت منطقـــة القبائـــل عودة 
محتشمة لمسار الانتخابات حيث سجلت 
نسبة مشـــاركة لم تتجاوز الـ20 في المئة، 
رغم أن عدة بلديـــات لم يجر فيها اقتراع 
بســـبب عدم ترشـــح أي لائحة فيها، فإن 
حضـــور جبهة القـــوى الاشـــتراكية في 
الاســـتحقاق لم يغير شـــيئا مـــن الواقع 

السياسي في المنطقة، وقد تشكل النتائج 
التي ســـيعلن عنها لاحقا نكسة تاريخية 
لأعـــرق أحـــزاب المعارضة فـــي الجزائر، 
فالنتائج المســـربة لغاية أمس غاب عنها 
الحـــزب المذكـــور الـــذي اكتفـــى بمقاعد 

محدودة جدا.
وبينما اعتُبر الحزب الغريم (التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية) المستفيد 
الأكبـــر مـــن المعطيـــات الجديـــدة، إلـــى 
جانب تلاشـــي منافســـه (جبهـــة القوى 
الاشتراكية) في منطقة القبائل، جاء قرار 
مقاطعته متماهيا مع العزوف المسجل في 
الاســـتحقاق المذكور، لاسيما في القواعد 
الخلفية لهما التي ظلا يتنافســـان عليها 
منذ بداية التعددية الحزبية في البلاد.  

وأفـــاد رئيس ســـلطة التنظيم محمد 
شرفي بأن ”نسبة المشاركة المقدرة بنحو 
35 فـــي المئـــة تمثـــل أكثر مـــن 8 ملايين 
جزائـــري صوتوا فـــي الاقتـــراع“ -وهو 
تعـــداد ثلـــث الجزائريـــين المقيديـــن في 
لوائح الانتخاب- كما جاءت أقل من نفس 
الانتخابـــات التي جرت فـــي 2017 لما كان 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على 

رأس السلطة (44 في المئة).
ورفض شرفي المقارنة مع الانتخابات 
المحليـــة المذكورة التي اتهمتها المعارضة 
والصحافـــة بالتضخيم، وبـــرر ذلك بأن 
”نظـــام الانتخابـــات مختلـــف والظروف 
الداخليـــة)  (وزارة  المنظمـــة  والجهـــة 
مـــع  المقارنـــة  يجـــب  لذلـــك  مختلفـــة، 

الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط“.

وأكـــد متابعـــون للشـــأن السياســـي 
فـــي  المشـــاركة  ”نســـبة  أن  الجزائـــري 
الانتخابـــات جاءت ضعيفـــة على عكس 
ما كان متوقعا من طـــرف الجميع، حيث 
ظلت كتلة المقاطعة السياسية أو مقاطعة 
اللامبـــالاة هـــي الأعلـــى، ومع ذلـــك فإن 
النســـبة المقدمة حقيقيـــة وتعبر فعلا عن 
الكتلـــة الناخبة رغم بعـــض التجاوزات 
التـــي لا تؤثـــر علـــى النســـبة العامـــة، 
وأن البـــلاد تجـــاوزت إشـــكالية التزوير 

الواسع“.
ورســـبت الســـلطة الجديـــدة التـــي 
يقودهـــا الرئيس عبدالمجيـــد تبون خلال 
ثلاثة اســـتحقاقات متتالية في استعادة 
ثقـــة الجزائريـــين ولـــو بشـــكل نســـبي، 
حيث يســـتمر الرفض من الاستفتاء على 
الدســـتور الجديد في نوفمبـــر 2020 إلى 
الانتخابات المذكورة، مرورا بالانتخابات 
التشـــريعية. وهـــو ما جعل المؤسســـات 
الجديـــدة تصنف في خانـــة الأقلية التي 

تحكم الأغلبية.
وكان الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة قـــد تجـــاوز عقدة انســـحاب 
منافســـيه الســـتة في انتخابـــات 1999، 
الإدارة  وانحيـــاز  التزويـــر  بدعـــوى 
مرشـــح  لصالـــح  الدولـــة  ومؤسســـات 
الســـلطة، بتنظيم استفتاء الوئام المدني 
لاحتـــواء الأزمـــة الدمويـــة بعد أشـــهر 
قليلة من انتخابه، واســـتطاع من خلاله 
اســـتعادة ثقـــة الـــرأي العـــام والدوائر 
بعد  والخارجيـــة،  المحليـــة  السياســـية 
تســـجيل نسبة مشـــاركة قياســـية، لكن 
الرئيـــس الحالي فشـــل فـــي كل الأوراق 
المبرمجة، ولـــم يبق أمامه إلا تحدي ربح 
الجبهـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية وهو 
رهان أصعـــب بكثير من الاســـتحقاقات 

الانتخابية.
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 تونــس – عكســـت تصريحـــات رئيس 
مجلس النواب في تونس راشد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية 
بشـــأن عـــودة البرلمان الحتميـــة تهديدات 
مبطنـــة بتصعيـــد المواجهة مـــع الرئيس 

قيس سعيد.
وقال الغنوشـــي علـــى هامش اجتماع 
لحزبه في محافظة بنزرت مســـاء الســـبت 
إن ”البرلمـــان عائد أحب من أحب وكره من 

كره“.
وفجرت هذه التصريحات التي نقلتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة في تونـــس جدلا 
واســـعا، خاصـــة أن إجـــراءات الخامـــس 
والعشرين من يوليو التي اتخذها الرئيس 
ســـعيد بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور 
وجمـــد بمقتضاهـــا عمـــل واختصاصات 
البرلمان جاءت أساسا استجابة لمطالب في 

الشارع بحل المجلس النيابي.
الوطنيـــين  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الديمقراطيـــين الموحـــد منجـــي الرحـــوي 
المجمـــد  بالبرلمـــان  أيضـــا  نائـــب  وهـــو 
موجهـــا حديثه إلى الغنوشـــي ”أنســـى، 
البرلمان لن يعود أحـــب من أحب وكره من 

كره“.

تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أن  مفادهـــا  برســـائل  تبعـــث  الغنوشـــي 
النهضـــة التـــي عارضت بشـــدة إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو تجهز 
لتكريـــس ضغـــوط جديـــدة ضـــد الرئيس 

سعيد خارجية وداخلية.
وراهنـــت النهضة علـــى ترويج رواية 
انقلاب ســـعيد على الدستور لتأليب الرأي 
العام الدولي ضده وهو ما فشلت فيه حيث 
لـــم تعارض قـــوى دولية خطـــوة الرئيس 
التونســـي، بينما اكتفى بعضها بالمطالبة 

بوضع سقف زمني لإجراءاته.
واعتبر المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي أن ”الغنوشـــي يُحـــاول تصعيد 
الضغط ضد سعيد من خلال تدشين المزيد 
مـــن التحـــركات ضـــده داخليـــا وخارجيا 
وخاصة خارجيـــا لأنه يدرك مـــدى أهمية 
الخارج فـــي رســـم السياســـات الداخلية 
باعتبـــار الأزمة الاقتصاديـــة الحادة التي 
تمـــر بهـــا البلاد والتـــي تدفعهـــا للتداين 

والتوجه للمانحين الدوليين“.
أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  وأوضـــح 
”الطريقـــة المثلـــى للتعامل مع المشـــكلات 
التي قد تسببها ضغوط النهضة وخصوم 

الرئيـــس هي فتح باب الحـــوار مع القوى 
الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي 

للشغل الذي يتمتع بنفوذ واسع“.

وتابع ”الحل في مواجهة تلك الضغوط 
هـــو توضيـــح الرؤيـــة للمجتمـــع الدولي 
وللـــرأي العـــام الداخلـــي من خلال رســـم 
خارطة طريق واضحة بشـــأن الإصلاحات 
القيام  المرتقـــب  والاجتماعية  السياســـية 
بهـــا في وقت لاحـــق بتوافـــق داخلي بين 
القـــوى السياســـية الوطنيـــة والمنظمات 

النقابية“.
وحاولـــت النهضـــة مؤخـــرا تحريـــك 
الشارع ضد إجراءات الرئيس سعيد التي 
دفعتها خـــارج دوائر الحكم، حيث اختفت 
الحركة وراء حركات تصنف نفســـها بأنها 
ضد تلك الإجراءات لكنها فشـــلت في حشد 

الشارع ضد سعيد.

وبـــدا لافتـــا فـــي الســـاعات الماضية 
تحـــركات يقودهـــا نـــواب برلمانيـــون عن 
حركة النهضة وحلفائها في الخارج لرسم 
صورة قاتمة عن الوضع الراهن في تونس 
من خـــلال اتهـــام الرئيس ســـعيد بالقيام 
بالانقلاب على الدســـتور وانتهاك الحقوق 

والحريات في البلاد.
وشـــارك رئيس كتلة حزب قلب تونس 
في البرلمان، أســـامة الخليفـــي، والنائبان 
عن النهضة ماهر مذيوب وفتحي العيادي 
والنائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي 
في اجتمـــاع للاتحاد الدولـــي للبرلمانيين 

الجمعة.
وأفاد العيادي في تدوينة على حسابه 
بالفيســـبوك بأن رئيس البرلمان الغنوشي 
لـــم يتمكن من الحضـــور قائلا ”مرة أخرى 
تغيب تونس الرســـمية ممثلـــة في رئيس 
مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له عن 
حضور فعاليات اجتمـــاع الاتحاد الدولي 

للبرلمانيين في إسبانيا“.
نـــس في هذه الصـــورة الســـيئة أمام 
العالـــم؟“ وهـــو ما يعكس مســـاعي هؤلاء 
لتصعيد التحركات ضد إجراءات الرئيس 

تجسيد للقطيعة بين السلطة والجزائريينسعيد خارجيا.

 تونس – قدمت شــــخصيات سياسية في 
ليبيا الأحد طعنا ضد ترشح رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال عبدالحميــــد الدبيبــــة 
للانتخابات الرئاســــية المقرر تنظيمها في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل في 
خطــــوة تُعد حظوظ نجاحهــــا ضئيلة وفقا 

لمتابعين للشأن السياسي الليبي.
ويرى هــــؤلاء أن الدبيبة وفريق حملته 
ســــيلعبون على وتر ثغرات قانونية تمُكنه 
مــــن البقاء في الســــباق إلى الرئاســــة في 

مواجهة الطعون المقدمة ضده.
وفــــي الوقــــت الــــذي اتجهت فيــــه كل 
الأنظــــار إلى محكمة الاســــتئناف بســــبها 
الأحد حيث بــــدأ قُضاتها النظر في الطعن 
الذي قدمه فريق ســــيف الإســــلام القذافي 
ضد قرار اســــتبعاده من السباق الرئاسي، 
ســــجلت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة 

استئناف طرابلس طعنا ضد الدبيبة.

ويقــــف وراء الطعن كل من المرشــــحين 
للرئاســــة عارف النايــــض ومحمد المنتصر 
وعثمان عبدالجليل وعضو مجلس النواب 
(البرلمان) السيدة اليعقوبي وعضو ملتقى 

الحوار السياسي أحمد الشركسي.
وكان الدبيبــــة قد تحدى المــــادة 12 من 
قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان 
والــــذي انتقــــده بشــــدة ليقدم فــــي الثامن 
عشــــر من نوفمبر الجاري أوراق ترشــــحه 
للانتخابات الرئاســــية التي ســــتجري في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
ويــــرى مراقبون أن الدبيبة سيســــتغل 
ثغــــرات قانونية لتجاوز الطعون التي بات 
يواجههــــا الآن، مشــــيرين إلــــى أن القضاء 
الليبي بات أمام اختبار حقيقي خاصة بعد 

تسريبات طفت مؤخرا على السطح مفادها 
أن رئيــــس حكومة تصريــــف الأعمال يملك 

جنسية أجنبية.
ومــــا ســــيزيد مهمــــة القضــــاء الليبي 
صعوبــــة هي الاتهامات التــــي تحوم حول 
الدبيبة بشــــأن دفع رشاوى لتطويع الأمور 
لصالحــــه، مثــــل الاتهامــــات التــــي وجهت 
إليــــه أثناء حــــوار جنيف بشــــراء أصوات 
أعضاء ملتقى الحوار للتصويت لصالحه، 
وهــــو الأمر الذي نفاه وعمــــه رجل الأعمال 

الملياردير علي الدبيبة.
وقــــال المحلل السياســــي الليبي محمد 
قشــــوط إن ”الدبيبة ناور قبــــل تقديم هذه 
الطعون بتحريض وســــائل إعلام تابعة له 
لنشــــر أخبار مفادها أنــــه تم تقديم طعون 
ضــــده وأن القضاء حســــم فيها ما يؤكد أن 
كل الشــــروط متوفرة في ترشحه وهذا غير 

صحيح“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وتابــــع 
”الطعــــون التي قُدمــــت الأحــــد فيها حجج 
وبراهين قوية بشــــأن مخالفتــــه للمادة 12، 
فبخلاف اســــتمراره في منصبه إلى اليوم 
يحــــاول اســــتغلال ذلك المنصــــب للترويج 
لنفســــه، والأهم ثبوت امتلاكه جنســــيتين 
أخفاهما على الدولة الليبية؛ الأولى كندية 
والثانيــــة من جزيرة ســــان كيتس ما يضع 

القضاء أمام امتحان حقيقي“.
وأوضح قشوط ”فإما أن يثبت القضاء 
أنه نزيــــه ومحايد أو أنه قضــــاء قد رضخ 
بالفعــــل للضغــــوط التي يكرســــها الدبيبة 
إضافة إلى الرشاوى التي يقدمها وغيرها 

وهو ما نخشاه“.
وضاعف حصر المجلس الأعلى للقضاء 
قبول الطعون في طرابلس من الشكوك إزاء 

ضمان الدبيبة دخول الســــباق الرئاســــي 
حتى إذا تم تقديم طعن ضد ترشحه.

 كما أشــــارت أوســــاط سياســــية ليبية 
إلى ثغرة أخرى قانونيــــة تتعلق بالتعديل 
الــــذي أدخل مجلــــس النواب علــــى قانون 
انتخــــاب الرئيــــس وتحديدا فــــي مادته 12 
حيث ســــيعطي ذلك التعديل نتائج عكسية 

وفقا لهؤلاء.
وأكدت تلك الأوســــاط أن تطبيق المادة 
بات مســــتحيلا باعتبــــار أن التعديل صدر 
في العشــــرين من أكتوبر ما يعني أنه قبل 
الانتخابات بشــــهرين فقط، في حين تنص 
المــــادة على أنه يجــــب التخلي عن المنصب 
الحكومــــي قبــــل ثلاثــــة أشــــهر مــــن موعد 

الانتخابات.
كما تصب مســــألة سحب البرلمان للثقة 
من الدبيبة في صالــــح الأخير حيث تعتبر 
أوســــاط قانونيــــة ليبية أن تلــــك الخطوة 
تشــــكل إقالة للحكومة حســــب المــــادة 194 
مــــن القانون رقم 4 وهــــو اللائحة الداخلية 

للبرلمان.
إزاء  مخاوفــــه  عــــن  قشــــوط  وأعــــرب 
الثغــــرات القانونية الموجــــودة قائلا ”هي 
ثغــــرات قد يتم اســــتغلالها، لكــــن مع ذلك، 
ننتظــــر القــــرارات القضائيــــة لأن القضاء 

الليبي اليوم أمام لحظة فارقة“.
وكان الدبيبــــة قــــد دشــــن بعــــد توليه 
رئاســــة الحكومــــة بأشــــهر حملــــة دعايــــة 
واســــعة النطاق من خلال إطلاق مشــــاريع 
ضخمــــة منها مشــــاريع تدعم الشــــباب في 
محاولــــة منه لزيادة حظوظه عند ترشــــحه 
للانتخابات الرئاســــية التــــي يُراهن عليها 
لإنهاء سنوات الانقسام في ليبيا رغم أنها 
تأتي في ســــياق لم يتم فيه البت في ملفات 

حساســــة على غــــرار ملف المرتزقــــة الذين 
اســــتعان بهما طرفا النزاع في وقت سابق 

وتوحيد المؤسسة العسكرية وغيرها.
ودخل الســــباق الرئاســــي 98 مرشحا 
قبــــل أن يتــــم إقصــــاء 25 منهم مــــن بينهم 
ابن العقيــــد الراحل معمر القذافي ســــيف 
الإســــلام، ليســــتقر الســــباق علــــى 73 من 
ضمنهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة 

حفتر والدبيبة. 
 وتزايدت مؤخرا حدة الخلافات بسبب 
ما يعتبــــره مراقبون محاولة مــــن الدبيبة 
لاســــتغلال منصبه من أجــــل إقصاء حفتر 
من السباق الرئاسي وهو ما يثير مخاوف 
من عودة الحرب خاصة في ظل اســــتمرار 
رفض شق وازن من الإخوان يتقدمه رئيس 
مجلس الدولة الاستشــــاري خالد المشــــري 

لإجراء الانتخابات في موعدها أصلا.
والسبت حذر رئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي محمد المنفي من عــــودة البلاد إلى 
مربع الصراع المســــلح قائــــلا خلال خطاب 
بمؤتمر وطني للشــــباب أقيــــم في طرابلس 
إنه ”ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات وصفها 
بالمناســــبة التي تضع المنافسة السياسية 
في مربــــع التنافس الســــلمي الديمقراطى، 

دون عدوان أو مغالبة“.
الأممــــي  المبعــــوث  اســــتقالة  وزادت 
إلــــى ليبيا يــــان كوبيتش المحســــوب على 
روســــيا الأســــبوع الماضــــي مــــن المخاوف 
بشــــأن إمكانية تأجيــــل الانتخابات خاصة 
أن موســــكو وأنقــــرة لــــم تتحمســــا لهــــذا 
الاســــتحقاق؛ الأولى بسبب استبعاد سيف 
الإســــلام  الذي تراهن عليه في السباق إلى 
الرئاسة، والثانية بسبب إمكانية استبعاد 

الدبيبة بعد الطعن في قانونية ترشحه.

ــــــس حكومــــــة تصريف  يتســــــلح رئي
الأعمال في ليبيا عبدالحميد الدبيبة 
بعــــــدة ثغرات قانونية فــــــي مواجهة 
طعن قُدم ضد ترشــــــحه للانتخابات 
الرئاســــــية المقــــــرر إجراؤهــــــا فــــــي 
ديســــــمبر المقبل حيث تعتبر أوساط 
ــــــة وسياســــــية ليبية أن فرص  قانوني
نجاح الطعن الذي قدمته شخصيات 
سياسية في طرابلس الأحد ضئيلة، 
وذلك في وقت يواجــــــه فيه القضاء 
ــــــا خاصة أنه  الليبي اختبارا صعب
سينظر في طعون تخص مرشحين 
ــــــات على غرار  وازنين في الانتخاب

الدبيبة وسيف الإسلام القذافي.
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في المئة هي العتبة التي لم 

تتجاوزها نسب المشاركة في 

الانتخابات المحلية الجزائرية 


